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  ذـــة الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيـطبيع            

  معمرو بومكوسي، باحث جامعي، كلية الحقوق وجدة

  

المقصود بالأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، هي تلك الأحكام الإيجابية التي تقضي بإثبات حق أو إقراره أو بالقيام إن 

  1. لابد أن يطالب المستفيد منها بتنفيذها إما طوعا أو جبراوهذه الأحكامالمال، بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء مبلغ من 

فأحكام التنفيذ تنفرد على وجه الاستئثار بفكرة السند التنفيذي، هذا الأخير الذي تبرز أهميته في مجال التنفيذ الجبري 

د فإذا كان السند التنفيذي صحيحا كانت الإجراءات من زوايا متعددة، ومفاد ذلك أن نتائج التنفيذ رهينة بصحة أو بطلان السن

  .2متسمة بالصحة والتحصين ،أما إذا كان السند باطلا أو منعدما كان التنفيذ وحاصله كذلك

والمبادئ العامة للتنفيذ في القانون المغربي تجيز التنفيذ الجبري للأحكام القابلة للتعرض والاستئناف إذا كان النفاذ 

عليه بقوة القانون أو مأمورا به في الحكم، كما تجيز التنفيذ  بالعقود الرسمية وأحكام المحكمين، وبيانات المعجل منصوصا 

  .التحصين الصادرة من إدارة الضرائب وكذا جميع الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية

تي تصدر من جهات غير قضائية حيث يطلب المستفيدون وباعتبار أحكام المحكمين من بين أهم السندات التنفيذية ال

وعلى الرغم من الحكم التحكيمي يلتقي في الكثير من الخصائص مع الحكم . منها تنفيذها بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية

ولا يخرج . ، إلا أنه مع ذلك يفترقان في أوجه أخرى، منها على الخصوص الحجية والقوة التنفيذية لحكم المحكمين3القضائي

الحكم التحكيمي عن هذه القواعد إذ يتمتع كذلك بقوة ملزمة ذاتية بمجرد ما يصدر عن هيأة التحكيم وبالتالي يحوز حجة الشيء 

  .4المقضي به ويجوز بالتالي التمسك والاحتجاج به بعد استيفاءه للبيانات الشكلية

، سيما على ضوء التعديلات الجديدة التي جاء بها للتنفيذطبيعة الأحكام التحكيمية القابلة ، رصد وما يهمنا أساسا 

  ؟ ورصد الحكم التحكيمي؟ التحكيمي ؟ لكن قبل ذلك نحدد مفهوم الحكمعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية المت08-05قانون 

  :على الشكل التاليعالجة هذا الموضوع هكذا فإننا سنقوم بم

  

  يميتحديد مفهوم الحكم التحك: المحور الأول

  صدور الحكم التحكيمي: المحور الثاني

  

  

                                                

  
  

 
  .16: ص) بدون ذآر الطبعة(  إبراهيم بحماني في تنفيذ الأحكام العقارية - 1
النظام القانوني للتنفيذ الجبري، دراية في ضوء آانون المسطرة المدنية في المغرب والمقارن، أطروحة لنيل الدآتوراه في الحقوق بالدار :  جمال مرثي- 2

  190:ص-2006-2005البيضاء السنة الجامعة 
أن المحكمة :" جاء في حيثياته56: ، ص1995، 7 مجلة المحاآم المغربية، عدد 07/07/1982 بتاريخ 1765الغرفة المدنية القرار رقم :  المجلس الأعلى- 3

لاحيتهم من إرادة مجرد خبراء يمارسون مهنتهم الحرة، وليسو منسبين لتولي مصباح القضاء حتى يكون لهم أن يحكموا باسم جلالة الملك، وإنما استمدوا ص
  .الطرفين اللذين اتفقا على اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء

حجية أحكام المحكمين في قانون المسطرة المدنية مداخلة أثناء أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بالحقوق بفاس :  عبد الكريم الطالب- 4
  .92: ص: البديلة بتسوية المنازعات تحت عنوان الطرق 2003 أبريل 5 و4يومي 



 

الحكم التحكيمي: الأولالمحور مفهوم      تحديد

 :  

                                                

إذا كان وجود التحكيم يتحقق بوجود عقد اتفاق تحكيمي أو شرط التحكيم في العقد فإن نتيجة التحكيم تظهر بصدور 

  .حكم تحكيمي

لخلاف اللغوي حول تسمية حكم المحكمين بالقرار وقبل تعريف الحكم التحكيمي نرى أنه من الأفيد التنبيه إلى ا

التحكيمي أو المقرر التحكيمي،وهذه التسميات هي مجرد تسميات لمسمى واحد ،إلا أن هناك جانب من فقه يحبذ تسميته بالقرار 

  .5التحكيمي لتمييزه فقط عن الحكم القضائي

فإننا . 08-05 المدنية وكذا في القانون الجديد رقم وما دام المشرع المغربي قد أعطاه لفظة الحكم في قانون المسطرة

  .عن الحكم القضائي بصفة التحكيمي بدلا من القضائي-لا نرى إحراجا في استعمال لفظة حكم تحكيمي ما دام مميزا

والحكم التحكيمي هو كل حكم  قطعي في جميع المسائل المعروضة على هيئة  التحكيم بما في ذلك موضوع النزاع 

لحكم الذي يفصل في مسألة اختصاص هيئة التحكيم أو أي مسألة أخرى تتعلق بالمسطرة وعلى العموم فكل حكم تصدره وكذا ا

  .6هيئة التحكيم وتصفه بأنه حكما تحكيمي فإنه يعد كذلك

النزاعات القابلة للتحكيمأولا

ن المنازعات التي يمكن أن يحسم في إن قابلية المنازعات للتحكيم هو مفهوم يستعمل للدلالة على بيان أي طوائف م

وبالرجوع إلى . شأنها عن طريق التحكيم ،وذلك لتمييزها عن تلك المنازعات التي يعود الاختصاص فيها لمحاكم الدولة وحدها

ذلك القانون  التي تتعلق بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في مادتيها الثانية  والخامسة وك1958اتفاقية نيويورك لعام 

 منه الإشارة إلى تطبيق 36 و34 في المادتين 1885النموذجي ،الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 

  .أحكامهما بشأن المنازعات التي يمكن حسمها بواسطة التحكيم

ك في ضوء الاعتبارات السياسية ويتحدد في كل دولة عادة نطاق المنازعات التي يجوز حسمها بواسطة التحكيم وذل

والاقتصادية والاجتماعية العليا للدولة، ويقع على المشرعين والقضاة في مختلف الدول مسؤولية تحديد التوازن بين المصالح 

القومية المحلية والتي تقتضي إبقاء منازعات معينة في نطاق اختصاص محاكم الدولة وحدها وبين المصالح التي تتطلب العمل 

  .7ي حسم منازعتها بسرعة وبطرق مسيرة عن طريق التحكيمف

ويتطلب بحث قابلية المنازعة بعينها للتحكيم وبحث القوانين التي تحكم  أطراف المنازعة وما إذا كان الاتفاق مبرما 

 يسري على اتفاق بالإضافة إلى القانون الذي. مع الدولة أو أحد الأشخاص التابعة لها، وكذلك بحث نطاق النظام العام فيها

  .التحكيم وقانون مكان التحكيم فضلا عن القانون الذي يسري على تنفيذ حكم التحكيم

وبكون الهدف من استعراض هذه القوانين التحقيق مما إذا كانت هذه المنازعة تدخل بين طوائف المنازعات التي 

ائف من هذه المنازعات تتفق العديد من الدول على تخرج من مجال التحكيم وهي متعددة وتختلف من بلد إلى آخر، وهناك طو

عدم جواز التحكيم فيها، وعلى سبيل المثال في بعض الدول العربية التي تحضر التحكيم في منازعات عقود الوكالات التجارية 

 لسنة 18قانون رقم بين الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية وبين الوكلاء المحليين من الوطنيين في تلك الدول وفي ذلك ال

 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، آلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالدار البيضاء، "التحكيم الدولي في المواد التجارية:" عبد االله در ميش- 5

  .202: ، ص1992-1993
المجلس الأعلى الذآرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى لبديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات الصلح والتحكيم والوسائل ا: محمد فاضل الليلي.  ذ- 6

  ..273: ، ص2007
 4-3ندوة تضامن من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب :"التحكيم التجاري الداخلي والدولي:" المستشار الدآتور محمد أبو العينين- 7

   83/84: ص/ 6/2005د ، العد2004مارس 



 

 وهو حكم يتردد في قوانين كثيرة من 1988لسنة ) 14( لدولة الإمارات بشأن الوكالات التجارية المعدل بالقانون رقم 1981

  .دول الخليج العربية

وانطلاقا من هذا كله تضمنت بعض التشريعات تحديد القابلية المنازعات للتحكيم على أساس الصياغة التي يصب فيها 

اق التحكيم فعلي حين تكون المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع صحيحة سواء أكان النزاع مدنيا أو تجاريا، فإن شرط اتف

 من التقنين 2060التحكيم الذي يحيل للمنازعات التجارية وحدها وهذا هو المنهج الذي اشتبه المشرع الفرنسي طبقا لحكم المادة 

  .لتجاري وهو الاتجاه الذي اتبعته العديد من الدول العربية من التقنين ا631المدني والمادة 

وإلى جانب حضر التحكيم في بعض المنازعات بالنسبة إلى موضوعها وطبيعتها فقد تميز النظام الفرنسي والدول التي 

  .أخذت عنه بحظر التحكيم في بعض المنازعات بالنظر إلى أطراف المنازعة

المادة (هيئات العامة إبرام اتفاق التحكيم إلا بناء على مرسوم أو قانون يجيز ذلك ففي فرنسا لا يجوز للدولة أو لل

  .S.N.C.F لصالح الشركة الفرنسية الوطنية للسكك الحديدية 1982وقد صدر مرسوم بذلك عام )  مدني فرنسي2060

 من التقنيين المدني 2060 أما الشركات المملوكة للدولة، فإنها على خلاف المؤسسات العامة لا تخضع لحكم المادة

  .8الفرنسي

وقد أحسن المشرع المغربي صنعا بوضع نص متوازن يكاد أن يتطابق مع نصوص بعض الدول العربية وإن كان قد 

لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات  "08-05 من القانون رقم 309فاتهم في منطق الصياغة إذ نص الفصل 

  "لأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارةالتي تهم حالة ا

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية :" من القانون نفسه310وكما جاء في الفصل 

  ".للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها في الهيئات المتمتعة باختصاص السلطة العمومية

 الصياغات التي جاءت في القانون تترك بفعاليتها المجال الأكبر للقضاء لتحديد ما يجوز التحكيم فيه ولا شك أن كل

  .9وما لا يجوز وفقا لكل حالة على حدة وفي ضوء المعايير والحدود التي وضعها المشرع

  :تكمن فيما يليوانطلاقا من هذه النزاعات القابلة للتحكيم نجد أن النزاعات التي لا يجوز التحكيم فيها 

  المسائل المتعلقة بالنظام العام

  النزاعات المتعلقة بالجنسية

النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تخضع للتحكيم الوارد في هذه المدونة باستثناء الخلافات المالية الناشئة 

  عنها

  المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

ت العمومية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسا

  …دولية ذات طابع اقتصادي أو تجاري 

  : الحكم التحكيمي والنظام العامثانيا

                                                

لا يكفي لصحة التحكيم أن يكون هذا الأخير ثمرة رضا غير مشوب بالعيوب ذلك أنه يجب بالإضافة إلى توافر 

لأخرى التي يقتضيها كل عقد أن يكون اتفاق التحكيم مبرما من قبل أشخاص يستطيعون إخضاع نزاعهم الشروط القانونية ا

  .للتحكيم أي أن يكون لهؤلاء أهلية اللجوء إليه 

 
  .90-89:  المستشار الدآتور محمد أبو العينين، مرجع سابق، ص- 8
  .94: ص.س.محمد أبو العينين، م. د- 9



 

ذلك أن النظام العام بصورته الحمائية في معظم الأحيان يتدخل غالبا في نطاق الأهلية والسلطة عن طريق تحديده 

 الأحكام المتعلقة بها ومن هنا يتضح بأن للنظام العام دورا محددا على صعيد الأشخاص الطبيعيين لنوع الجزاء في حال

والأشخاص المعنويين الخصوصيين خلافا لما عليه الحال بصدد الأشخاص العامة التي يضع المشرع غالبا بشأنها قواعد ذات 

  .10طابع عام لا يجوز مخالفتها

التي يلزم القضاة التمسك بها :  الواجبة التطبيقالآمرةتحكيم لا يقصد به القواعد القانونية لذلك فالنظام العام في مجال ال

واحترامها وعدم خرقها وإلا تعرض حكمهم للنقض وإنما المقصود بالنظام العام مؤسسة قانونية بكاملها، معددة كانت كالعقود 

لأثمان، والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية،وبطلان وحل والأموال الخاضعة للقانون العام والقانون الجبائي،وتحديد ا

الشركات أو كانت غير محددة أي مجرد مقاسة أو مماثلة لتلك المعددة ، كالإفلاس والمواد الجنائية والجنسية ومركز الأجانب 

  .11والنسب والنفقة الزوجية والمسائل الإدارية والدستورية والحريات العامة وغيرها

التحكيمي: الثانيرالمحو     صدور الحكم

 :  

                                                

تنتهي خصومة التحكيم نهاية طبيعية بإصدار الحكم الحاسم للنزاع الذي اتفق الأطراف على إخضاعه لنظام التحكيم، 

 ورغم ذلك فإن هاته الأحكام تكون لها صفة الأحكام القضائية في 12وإبعاده عن ولاية قضاء الدولة ليفصل فيه قاضي يختارونه

عد المطبقة عليها والإجراءات المسطرية المتبعة وعلى الهيئة التحكيمية التي تصدر الحكم احترام عدة بيانات بعض القوا

لأحكام التحكيمية، هل هذا وشكليات وتوفر الحكم على الشروط اللازمة لإثبات صحته كما يمكنها إصدار أنواع متعددة من ا

  تلزم تذييله بالصيغة التنفيذيةالأخير يتمتع بقوة ملزمة منذ صدوره أم الأمر يس

.أنواع الحكم التحكيمي وشروطهأولا

إن هيئة التحكيم لما لها من سلطة في الفصل في النزاع المعروض عليها، قد تصدر حكما تحكيميا واحدا وقد تصدر 

  .أكثر من حكم تحكيمي، ويمكن تقسيم هذه الأحكام إلى أحكام شاملة وأخرى جزئية

  : هي التي تتناول القضية المعروضة على هيئة التحكيم وتفصل فيها بصفة شاملة وهي متعددة منهافالأحكام الشاملة

وهو الحكم الذي يفصل في النزاع بصفة شاملة ونهائية وبصدوره تنتهي مهمة المحكمين : الحكم التحكيمي القطعي-

ويكون قابلا للتنفيذ بعد صدور أمر من رئيس المحكمة إلا أنه يكون قابلا للطعن  فيه بالبطلان إذا ما كان هناك موجبا لذلك، 

  13الصادر الحكم في دائرتها يقضي بتخويله الصيغة التنفيذية

ومن آثار الحكم التحكيمي القطعي والمنهي للنزاع أنه لا يمكن صدور حكم تحكيمي آخر في ذات الموضوع وبين نفس 

  .ولالأطراف ما لم يتم التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الأ

وهو الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم عندما يتوصل الأطراف إلى اتفاق بينهم على فض : الحكم التحكيمي الاتفاقي-

والحكم التحكيمي الاتفاقي ينهي الخصومة وينص في صلب الحكم على اتفاق الأطراف على إنهاء . النزاع بطريقة ودية

تكون للحكم التحكيمي نفس الآثار . المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 08-05 من القانون 327-19الخصومة وطبقا للفصل 

  .المترتبة عن أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع

 
  .19:  ص2004الطبعة الأولى ) التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة( أبو محمود بودان - 10
  .215: ، ص2/2002 المغربي، دفاتر المجلس الأعلى الضمانات التشريعية  للاستثمار العدد أحمد شكري السباعي التحكيم التجاري في النظام القانوني. د- 11
  .279:  مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ص2005 نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية الطبعة الثانية - 12
   329:ص. دار الكتب القانونية مصر 2006 طبعة -دراسة مقارنة–لدولي التحكيم التجاري ا. حسني المصري - 13



 

يصدر بعد إصدار الحكم التحكيمي النهائي الذي أغفل البث في أحد طلبان الأطراف : الحكم الإضافي أو التكميلي-

النقطة المراد إصدار حكم إضافي بشأنها قد تم عرضها ومناقشتها أمام نفس هيئة وذلك إذا طلبه أحد الأطراف وأن تكون 

 يوما من تبليغ الحكم وقد 30التحكيم وأن يكون الحكم التحكيمي الأول قد أغفل البث في هاته النقطة ويقدم الطلب داخل أجل 

  .14 على إمكانية صدور حكم تحكيمي تكميلي08-05 من القانون 327-27نص الفصل 

قد يقع من المحكم، وهو يكتب حكم التحكيم سهو أو خطأ مادي ويصدر الحكم متضمنا : أحكام التحكيم التصحيحية-

  .15هذا السهو أو الخطأ وحينئذ تثور مسألة تصحيح الحكم ليعبر عن دلالته الحقيقية

 الاستئناف بباريس وكثير ما يقبل القضاء إصلاح المحكمين للأحكام الصادرة عنهم بحيث صدر قرار عن محكمة

  .16 والذي أقر صلاحية المحكمين في إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى حكمهم1974 يونيو 18بتاريخ 

هي الأحكام الصادرة عن المحكمين والتي يفسر بها هؤلاء الأحكام الصادرة عنهم، ويرى : أحكام التحكيم التفسيرية -

إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة المختصة لأنه بهذا الإيداع تنقضي جانب من الفقه أنه لا يجوز تفسير حكمه بعد 

  .17سلطة المحكم

 أعطى هيئة 08-05بينما يرى جانب من الفقه أن للمحكمين سلطة مطلقة في تفسير الأحكام الصادرة عنهم و القانون 

 يوما من تبليغ الحكم وفي حالة تعذرها 30التحكيم سلطة تفسير الحكم الصادر عنها وذلك بطلب من الأطراف داخل أجل 

  .18فسلطة التفسير تنتقل إلى رئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها

أما بالنسبة للأحكام الجزئية فهي تقتصر على البث في جزء من النزاع دون الجزء الآخر الذي قد يكون خارجا عن 

لتحكيم أو القانون الواجب التطبيق والمسؤولية وتلعب أحكام التحكيم اختصاص التحكيم كالبث في مسألة اختصاص هيئة ا

وقد تلجأ هيئة التحكيم إلى إصدار العديد من الأحكام الجزئية قبل . الجزئية دورا متميزا في حل المنازعات المعقدة والمركبة

  .الفصل في جوهر النزاع بحكم نهائي

ة لارتباطها بصفة الحكم وليس بموضوع النزاع أما الأحكام الوقتية فإنه ولا تعد الأحكام الغيابية ضمن الأحكام الجزئي

  .19يمكن اعتبارها أحكام جزئية ونص بصفة أدق وقتية 

كما تتنوع المقررات التحكيمية بحسب نوع التحكيم إلى التحكيم التجاري والمدني والاجتماعي والإداري وتنقسم من 

  .ها إلى مقررات تحكيمية وطنية أو داخلية وأجنبية أو دوليةحيث ارتباطها بقانون الدولة مكان تنفيذ

وبالتالي فإذا كانت أحكام التحكيم تكون إما شاملة أو جزئية فما هو الشكل الذي يجب أن تصدر فيه والشروط التي 

  يجب أن تتوفر عليها؟

ر كتابة ويجب أن يشار  المتعلق بالتحكيم على أن الحكم التحكيمي يصد08-05 من القانون 327-23ينص الفصل 

فيه إلى اتفاق التحكيم وان يتضمن عوضا موجز للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط 

التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضى به ويجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق 

  .لى خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكمالأطراف ع

  .يتبين من خلال هذا الفصل أنه لا بد من احترام عدة بيانات وشكليات أثناء تحرير الحكم وإصداره
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 جهة على السرية التي يفضلها الأطراف تكمن أهمية كتابة الحكم التمهيدي في حفاظه من: كتابة الحكم التحكيمي-

 القضاء العادي واختيار نظام التحكيم ومن جهة أخرى تفتح المجال أمام تطبيق عدة مقتضيات والتي من أجلها تم  استبعاد

 أيام من صدوره من أحد المحكمين تمهيدا لتمتيعه 3مسطرية منها، إيداع أصل الحكم لكتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل أجل 

، تصحيح 20و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بحسب الأحوالبالصيغة التنفيذية التي يأمر بها رئيس المحكمة الابتدائية أ

الأخطاء المادية اللاحقة  بالحكم التحكيمي تفسير الحكم التحكيمي وبالنسبة للغة التي يصدر بها الحكم التحكيمي فهي اختيارية 

  .21ضعه لدى كتابة الضبطبالنسبة للمحكمين شريطة ترجمته للغة العربية عند طلب إعطائه الصيغة التنفيذية وكذا عند و

يتعين على المحكمين الإشارة إلى ملخص لوقائع النازلة التي صدر بشأنها : بيان إدعاءات الأطراف ونقط النزاع-

الحكم ببيان وتوضيح وبيان أوجه إدعاءات الأطراف والنقط التي وقع الاختلاف بخصوصها وذلك بشكل محايد ودون تحريف 

وثائق وخلافا للأحكام القضائية ليس بالضرورة أن يتضمن الحكم التحكيميي عنصر التعليل أو ما قدمه هؤلاء من مستندات و

التسبيب ويبقى صحيحا منتجا لكافة آثاره رغم تخلفه وإن كان التعليل في حقيقة الأمر ضمانة لحياده ونزاهة المحكم لذلك 

  .22يستحسن اعتماده

حكم التحكيمي فمنها تشريعات تلزم المحكمين بتعليل أحكامهم كالمشرع تختلف التشريعات بالنسبة لتعليل ال: التعليل -

، اشترط تعليل الحكم التحكيمي 08-05الفرنسي والتونسي والمصري والكويتي،والاسباني والألماني واليوناني وقانون التحكيم 

  .شترط تعليل الحكمعلى غير ذلك أو إذا كان القانون الواجب التطبيق لا ي. ما عدا إذا نص اتفاق التحكيم

والمقصود من تعليل الحكم التحكيمي هو التأكد من أن هيئة التحكيم قد بثت قي حدود المهمة الموكولة إليها وأنها 

  .طبقت القانون الواجب التطبيق حسب ما انصرفت إليه إرادة الأطراف

أما . ة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلكوقانون التحكيم المغربي قد حسم المسألة بوجوب تعليل أحكام التحكيم الداخلي

  .23التي يطبق فيها قانون أجنبي فإن المشرع ربط مسألة التعليل بما ينص عليه القانون المطبق على النازلة. أحكام التحكيم

يقصد به الجزء الذي يتضمن حل النزاعات والإجابة عن طلبات وإدعاءات الأطراف، وهو يحوز : منطوق الحكم-

 المقضي به إلى جانب أسباب الحكم المكملة للمنطوق ويتكون المنطوق من ثلاثة أجزاء أولها يرتبط بموضوع النزاع قوة الشيء

  ...إذ قد يكون ابتدائيا أو انتهائيا. وثانيها يتعلق بمصاريفه وثالثها يتصل بتنفيذ الحكم

  اءوالحكم التحكيمي، كالحم القضائي يتطلب المنطوق وإلا أصبح هو والعدم سو

توقيع الحكم وبيان هويتهم وتاريخ ومحل إصداره يجب أن يوقع المحكمون الحكم بعد إصداره، وفي حالة توقيع -

  .24البعض ورفض البعض الآخر، يشار فقط إلى الامتناع أو الرفض دون تأثير على صحة الحكم وسلامته الشكلية

ولا يخفى أن التاريخ . اريخ ومكان إصدار الحكموينبغي إضافة إلى ذلك الإشارة إلى هوية المحكمين الكاملة وت

والمكان أهمية خاصة تكمن بالنسبة للأول في احتساب الآجال، وبالنسبة للثاني في تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي 

 يتضمن  قانون التحكيم على أنه يجب أن327-24بالإضافة إلى ما سبق ينص الفصل . 25ستمنح الصيغة التنفيذية لذلك الحكم

الحكم التحكيمي أسماء المحكمين الذين أصدوره وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم والأسماء العائلية والشخصية للأطراف 
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وعنوانهم التجاري وكذا موطنهم ومقرهم الاجتماعي وان اقتضى الحال أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم 

  .محكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطرافويتعين أيضا أن يتضمن تحديد أتعاب ال

م المحكمين : ثانيا ا  حجية أحك

                                                

قد يطرح على البال أن حكم المحكمين ليست له حجية الشيء المقضي به على اعتبار أن هذه الصفة لا تمنح إلا 

ت له أية حجية، إلا أن الحقيقة هي أن للأحكام الصادرة عن القضاء، أما ما يصدر عن باقي الجهات الأخرى ومنها التحكيم فليس

حكم المحكمين له حجية الشيء المقضي به ومنذ صدوره ذلك أن التحكيم ولو أنه قضاء خاص وكذا ارتباطه بعقد فلا يجب 

إغفال أن المشرع اعترف للمحكمين بصلاحية الفصل في نزاعات الأفراد ونظم التحكيم واعتبر ما يصدره المحكمون من أحكام 

فة الأحكام القضائية وأوجب على المحكمين تطبيق نفس الإجراءات المسطرية والقواعد الجوهرية وكأن النزاع عرض له ص

على المحكمة المختصة، وبهذا يمكن القول أن لأحكام المحكمين حجة فيما قضت به بين أطراف الخصومة لا يجوز معها طرح 

قضاء مرة أخرى أو على هيئة قضائية ثانية إذ أن الحجية التي اكتسبها نفس النزاع الذي تم فصله عن طريق التحكيم على ال

  .26الحكم تمنع ذلك

والحكم التحكيمي شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي يتمتع بقوة ملزمة ذاتية، بمجرد ما يصدر عن هيئة التحكيم 

ضها القانون من جهة وتلك التي قد يتفق عليها وبالتالي يحوز حجية الشيء المقضي به شريطة استيفاء البيانات الشكلية التي يفر

  .27الأطراف في عقد التحكيم من جهة أخرى

ويرى الفقيه الفرنسي روني موريل أن حكم المحكمين يكتسب الحجية منذ صدوره ولا يمكن لأحد الأطراف أن يرفع 

  .28يذيةالنزاع من حديد أمام القضاء، ولو أن حكم المحكمين لم يحصل بعد على الصيغة التنف

 من قانون 55وحجية حكم التحكيم مقررة بالنص سواء في القانون المصري أو في القانون الفرنسي، فقد نصت المادة 

 من قانون 1476التحكيم الجديد على أن أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون تجوز حجية الأمر كما نصت المادة 

  .تحكيمي منذ صدوره بقوة القضية المقضية بالنسبة للنزاع الذي فصل فيهالمرافعات الفرنسي على أن يتمتع الحكم ال

 على الحكم التحكيمي يكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي 327-26وفي التشريع المغربي فقد نص الفصل 

به، عندما به بخصوص النزاع الذي ثم الفصل فيه غير أن الحكم التحكيمي بمجرد صدوره لا يكتسب حجية الشيء المقضي 

. يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه إلا بناء على أمر بتخويله صيغة التنفيذ

 حسب 310وفي هذه الحالة طلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 

  . وما يليه327 -  32 وبالآثار المشار إليها في الفصل 327 - 31ي الفصل المسطرة المنصوص عليها ف

أما تمتع الحكم التحكيمي بقوة الأمر المقضي هذه القوة تترتب على الحكم، كأداة إثبات فتكون لورقة الحكم ذاتها 

كعمل قضائي، ولذا فإنها تكون وتخضع لقاعدة الإثبات، بالأوراق الرسمية،وهي على العكس من الحجية التي تترتب على الحكم 

حجته على الناس كافة في حين أن القاعدة هي نسبية حجية الأمر المقضي به، فحكم المحكمين له قوة الإثبات بالنسبة للكافة عن 

  .حقيقة الوقائع الثابتة فيه أما الحجية فتتجه لتحقيق اليقين للمراكز القانونية

،  بينما 29عن بالتزوير في ورقة الحكم، أو المنازعة في مطابقة الصورة للأصلويمكن تحطيم هذه القوة الإثباتية بالط

  .حجية الأمر المقضي به إنما تحول دون المساس به خارج الطرق المقررة للطعن في  حكم المحكمين
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رقة هناك عدة اعتبارات تدعو إلى القول بأن حكم المحكمين، لا يعتبر ورقة رسمية، حيث لا يتوفر فيه شروط الو

الرسمية من وجوب تحريرها من طرف، موظف مختص والحال أن المحكمين هم مجرد أفراد عاديين يتم اختيارهم من قبل 

الخصوم أنفسهم وبناء عليه يمكن القول أن حكم المحكمين لا يعتبر ورقة رسمية تسري عليه أحكامها، أو يعتبر كذلك ولكن بعد 

المحكمة، وذلك بمنحه الصيغة وأن هذه المصادقة هي التي تعطيه الصفة الرسمية وهي تذييله أو المصادقة عليه من قبل رئيس 

  .30التي تدخله في عداد الأحكام القضائية

 على أن حكم المحكمين ورقة رسمية، لأنه ليس بالضرورة أن 1994وقد أكد قانون التحكيم المصري الصادر سنة 

صدر من شخص أنيطت به خدمة عامة أو كلفه القانون بالتزام عام معين، تصدر هذه الرقة من موظف عمومي وإنما يكفي أن ت

  .31في نطاق معين- وهي مهمة ذات طابع عمومي- والمحكم والحالة هذه اختير من قبل الأطراف ليضطلع بمهمة تطبيق القانون

 زاوية عدم قابلية الحكم ومن ناحية يمكن التسليم بتمتع الحكم التحكيمي بقوة الأمر المقضي به إذا نظر إلى الأمر من

، أما إذا نظر إليه من زاوية القابلية للتنفيذ أو من ناحية قوته التنفيذية فلا يتمتع إلا بحجية الأمر المقضي لا 32لطرق الطعن

ائية وهذا خلاف الأحكام القض. 33قوته، وذلك لأنه لا يكتسب قوة تنفيذية ذاتية بل يحتاج إلى أن يذيل أو يمنح الصيغة التنفيذية

التي تكون قابلة للتنفيذ بذاتها دون حاجة إلى من يمنحها القوة التنفيذية إذ يمكن للمعني بالأمر أن يحصل على نسخة تنفيذية منها 

  .ومباشرة إجراءات التنفيذ بشكل لا عسر فيه

صد الأمر بتنفيذ الحكم وحقيقة أنه يمكن تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ق

التحكيمي، هذا الطلب قد يوافق عليه أو رفض، هذا فضلا عن أن الحكم التحكيمي لا يتمتع بقوة تنفيذية نهائية ما لم تعطاه 

  .34الصيغة التنفيذية بشكل نهائي من طرف الجهة المختصة

 بمجرد إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وهناك بعض التشريعات القليلة التي انفردت بجعل حكم المحكمين واجب التنفيذ

المختصة أصلا بنظر النزاع أو بعد مرور أجل معين بعد الإيداع ومرور أجل الطعن، دون حاجة لمنحه الصيغة التنفيذية مثل 

ل التشريع النرويجي، النمساوي البحريني، الروماني، فعالية الدول تستوجب تدخل السلطة القضائية لمنح الصيغة التنفيذية مث

  .35 من قانون المسطرة المدنية الجديد وكل الدول العربية1477المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 

فالحكم التحكيمي قبل صدور الأمر بالتنفيذ لا يكون له أية قوة تنفيذية، فهو مجرد من هذه القوة رغم الاعتراف له 

ثار التي أناط القانون به صلاحية توليدها ومع ذلك فإن بصفة الحكم القضائي والاعتراف له بقوة النفاذ أي صلاحية توليد الآ

حكم المحكم يتماثل مع الحكم القضائي في أن عناصر القوة التنفيذية لهذا الحكم تتوافر فيه بمجرد صدوره بالإلزام، ويمارس 

خارج حكم المحكم من حيث قضاء الدولة نوع من الوصاية القضائية على الإرادة الخاصة لحماية الحقوق الفردية فيراقب من ال

سلامته الشكلية الإجرائية دون أن يمس القضاء الصادر عن هيئة التحكيم، ثم يصدر أولا أمر التنفيذ حسب نتيجة فحص حكم 

  .المحكم من حيث الشكل

  .36موبصدور أمر التنفيذ تصير القوة التنفيذية لحكم المحكم صالحة للعمل والنشاط ويمكن التنفيذ الجبري لهذا الحك
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